بسم الله الرحمن الرحيم
الأزمة المالية العالمية .. هل هي بداية لنظام اقتصادي عالمي جديد..؟؟
بقلم :هايل عبد المولى طشطوش *

     عاشت البشرية ردحاً من الزمان في ظل نظامين اقتصاديين كانت السمة البارزة لهما هي التنافس التقليدي على من سيحكم من العالم مساحات اكبر  ومن سيضم إلية شعوبا أكثر  ،فكان كل واحد منها يسعى إلى بسط نفوذه وسيطرته وتقديم الإغراءات للأمم والشعوب لتنضم تحت لوائه ، وكان كل منهما يزّين نجاحاته وانجازاته حتى تقع الشعوب والحكومات في غرامها ، فساد التنافس المحموم هذا عقوداً من الزمن انقسم العالم خلاله إلى فسطاطين ، فسطاط اشتراكي التوجه ، يجعل من الدولة هي الموجه الحقيقي لكل ما يملك المجتمع من ثروات وخيرات ، يأخذ الأفراد فيه حاجتهم من الطعام والشراب والكساء والدواء حسب المبدأ القائل : "من كل حسب عملة ولكل حسب حاجته " ، فكانت الدولة خلاله هي (دولة رعاية) بمعنى الكلمة فهي القّيم على كل أمر من أمور الحياة فيه ، فهي من يبني المدارس والمشافي ويقدم الرعاية الصحية والطبية ويسيطر على النقل والاتصالات والخدمات العامة وهي من يدير الجهاز المالي ويخطط له ، وهي من يدير دفة الإدارة في الدولة ، وهي الراعي لكل شان من شؤونه ،فليس للفرد فيه إلا أن يقدم عملة حتى يأخذ حاجته ، في هذا الفسطاط انتفت الملكية الفردية وحلت محلها الملكية العامة للأشياء ،واختفت المنافسة من السوق ،وسار السوق وفق نمط روتيني لا يتغير بتغير الأزمان ولا الأماكن ولا الظروف مهما تيسرت او تعقدت ،فتقيدت الحرية الفردية وتم كبت الحاجة الفطرية في النفس البشرية والنزعة نحو التملك والسيطرة على الأشياء إضافة إلى الرغبة في حب المال الذي لا غنى للنفس عن هواه ، وسادت البيروقراطية والروتين حتى تكدس الموظفون في الدوائر في إطار بطالة مقنعه دون أن يكون لها دور في تطوير الجهاز الحكومي والنهوض بة لمجاراة التطور الذي تشهده الإنسانية ، في ظل هذه الأجواء وغيرها وصل النظام الاشتراكي إلى طريق مسدود ،فكانت اللحظة القاسية التي أدت إلى تخلخل منظومته وساعدت على تفكك أجزائه وما لبث أن انهار رأسا على عقب وكان ذلك تصديقاً لنبوءة (نيكولا كوندراتيف ) الذي تنبأ بانهيار النظام الاشتراكي –بعد سبعين عاما على قيامه -  لأنة وحسب قولة سيجد صعوبة في معالجة مشاكله وأزماته بنفسه مما سيجعله هشاً سهل الانهيار ،وفعلا هذا ما كان ،  فما أن جاء العقد الأخير من القرن العشرين حتى انفرط عقد المنظومة الاشتراكية وانهارت وحداته كحبات المسبحة واحدة تلوى الأخرى حتى ما بقي منها إلا النزر اليسير .... . 
    وعلى الطرف الآخر من المجتمع الإنساني كان هناك الفسطاط الآخر الذي ينتمي إلى ما سمي بالنظام الرأسمالي العالمي والذي يسير وفق أسس كثيرة ومتعددة تكاد تقف على النقيض مما سار علية النظام الاشتراكي ، فبعيداً عن القيود والضوابط التي قيدت حرية الفرد وحرمته من الملكية الخاصة وأدت بالنظام المالي إلى الجمود والانكماش ثم التقهقر ، كان النظام الرأسمالي يقوم على أسس ليبرالية بحتة تمنح الفرد الحرية الكاملة في جمع الثروة وتكديس الأموال كيفما شاء ومتى شاء وأينما يشاء ،حرية مطلقة تقوم على اقتصاد السوق المفتوح الذي تلعب فيه المنافسة الحرة الدور الأكبر في جمع الثروة وتكديس رؤوس الأموال ،  إن هذه المبادئ الليبرالية في النظرية الاقتصادية الرأسمالية أغرت الأفراد والجماعات والدول والمؤسسات على حد سواء للانضواء تحت لواء الرأسمالية والسير في فلكها ،وقد ساهمت العولمة بكل تجلياتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على إعطاء زخم قوي للنظام الرأسمالي لكي يندفع وبقوة إلى الإمام ، وما لبث انهيار الاشتراكية أن يتم حتى غزى النظام الرأسمالي كل أنحاء المعمورة وغطى جميع بقاع الأرض تقريبا مستغلا هذا الانهيار ليظهر حسناته ومساوئ غيرة ، فما لبثت شمس القرن العشرين على الأفول حتى  كانت الأرض كلها تدين بمنطق اقتصاد السوق وتتبع النظرية الاقتصادية الليبرالية  .... فسرت في الدول والحكومات حمى الخصخصة وتحرير التجارة وفتح الأسواق وتقليص القيود وأزالت الحواجز واندفعت الدول ذات الاقتصاديات الناشئة تحديداً نحو الليبرالية الرأسمالية اندفاعاً منقطع النظير ، فأصبح العالم كله يسير في إطار مسار الرأسمالية العالمية وبذلك استغلت الرأسمالية هذا الواقع لتثبت نبؤه من قال أن الرأسمالية قادرة على معالجة أزماتها بنفسها والخروج منها بقوة مستخدمةً مبدأ (الدمج والتوسع) – أي دمج أنظمة جديدة في إطارها والتوسع نحو مناطق جغرافية جديدة – وقد ساعد انهيار الاتحاد السوفيتي على ذلك حيث لم تبق دولة واحدة من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق إلا وأصبحت رأسمالية المنهج والطريقة .
     لكن يبدو أن مبدأ  (الحرية –السلطة - المطلقة هو مفسدة مطلقة) قد صدق في ما تعرض له النظام من أزمة مفاجئة عصفت بأركانه وخلخلت كيانه من الداخل وبقوة ، إن النهم والجشع والطمع والرغبة في تكديس الأموال ، وجمع اكبر قدر منها ، والمنافسة الغير منضبطة ،  وغياب الشفافية والوضوح في التعاملات المالية ، والاندفاع الكبير نحو الاستثمار دون دراسة العواقب ،وغياب الدور الحكومي في الرقابة والمساءلة .... كلها وغيرها الكثير كانت عوامل فناء وهلاك تفتك في أحشاء النظام الرأسمالي نفسه  ، فلا شك أن النظام كان يشهد في داخلة حراكاً كبيراً وخاصة في القطاع المالي والمصرفي تحديداً في ظل غياب المساءلة ،  فمئات المليارات من الدولارات تتحرك عبر شاشات البورصات وفي أروقة المؤسسات المالية دون قيود او ضوابط ساهمت والى حد كبير في خلق عمالقة من المليارديرات الطامعين بالمزيد مستخدمين لذلك عامة الناس من البسطاء وأفراد الطبقة المتوسطة ليكونوا مطايا لهم لإثبات نجاح الدور الذي يقومون بة .وقد بدأت الأمور تتكشف في هذا الإطار حيث صرح وزير المالية السويسري –بعد ظهور الأزمة المالية العالمية - (هانس رودلف ميرتس  ) :" بأن على البنوك السويسرية أن تضع نظاما جديدا للأجور نظرا لان الفكرة الأساسية لصرف المكافآت أصبحت منحرفة جزئيا !!!!" ، وفي تصريح آخر قال :" أن على بنك  يو بي اس  -وهو اكبر بنوك سويسرا – أن يضع نظاما جديدا للرواتب " وقال أيضا :" إن البنك ارتكب أخطاء فادحة بدفعه مكافآت لأشخاص لم يساهموا في نجاح الشركة ...." . انه اعتراف واضح بغياب الشفافية في التعاملات المالية إضافة إلى غياب الرقابة والمساءلة .
     إن أزمة الرهن العقاري التي اعتبرها كثير من المحللين الاقتصاديين القشة التي قصمت ظهر العبير تثبت زعم ما نقول ، حيث قامت البنوك بفتح خزائنها للناس ليأخذوا ما يحتاجون وما لا يحتاجون لشراء ما يرغبون من العقارات والمساكن وبفوائد خيالية وصلت في بعضها إلى 105%  طمعاً وجشعاً ، مما حال  -ومع المدة – دون قدرة الأفراد على الدفع لأن هذا الأمر فوق طاقتهم وعجزوا أيضا عن البيع لعجز غيرهم عن الشراء ،مما دفعهم إلى عرض بيوتهم وعقاراتهم للبيع وبأسعار اقل من قيمتها الحقيقية فأدى ذلك إلى كساد سوق العقار في أميركا وضعف حاله حتى وصل عدد العقارات المعروضة للبيع أكثر من 110 مليون عقار مع بداية ظهور بوادر  الأزمة الحالية  ،  وكذلك الحال فقد جفت السيولة من البنوك او كادت  ، مما حداء بها إلى مطالبة المدينين  بالوفاء لإنقاذ حالها المتعثر ، لكن هيهات لهؤلاء الأفراد أن يستطيعوا الوفاء بسداد هذه القروض –الربويه- !! الضخمة ، مما اضطرها أن تعلن إفلاسها وعجزها عن تسيير أمورها المالية ، وكانت البداية بالاقتصاد الأميركي الذي يشكل  جل اقتصاد العالم مما إلى انتقال  العدوى وبسرعة البرق إلى كافة أنحاء المؤسسات المالية العالمية ، فظهرت الأزمة وبدأت الدول تركض نحو العلاج السريع لحال السوق لعلها تنقذ ما يمكن إنقاذه  ، وهنا وفي هذه اللحظة نستطيع أن نزعم أن الأزمة كانت بداية لتخلي الدول الرأسمالية عما آمنت به طويلاً من مبادئ ليبرالية اقتصادية ، متجههً وبقوة نحو نظام اقتصادي جديد دون أن تعلن صراحة عنه إلا وهو ما سمي في ذات يوم (الطريق الثالث ) ... ، إن تدخل الحكومات لإنقاذ اقتصادياتها المنهارة او الشبة منهارة - والتي تواجه حالة من الركود او الانكماش قد يصل إلى حد الكساد – إنما هو بحد ذاته فحوى الطريق الثالث الذي نادى بة بعض المفكرين بعد الحرب العالمية الثانية والذي يقوم على المزج ما بين الليبرالية الاقتصادية المنفتحة وعلى رعاية الدولة وإشرافها على السوق بغية حماية الطبقة التي لا تستطيع أن تجمع الثروة وتكدس الأموال ،أي إن الغاية الرئيسية منه هو تحقيق الرعاية والعدالة الاجتماعية وإعطاء نصيب للفئات الغير قادرة على الانخراط في السوق لأسباب كثرة ابسطها إنها لا تملك السيولة الكافية التي تمكنها من الاندماج والمنافسة مع حيتان المال والثروة  .
     إن قيام الحكومات الرأسمالية بضخ الأموال في شرايين نظامها المالي والمصرفي بغية إعادته إلى الحياة ... ، وقيامها بالمطالبة بضبط السوق ومراقبة الأعطيات والهبات والرواتب الضخمة لأفراد بعينهم... ،  وتطبيق مبدأ الشفافية والمساءلة ومراقبة السوق ..  ، كل ذلك هو عملية سيطرة للدولة على واقع النظام وهذا ما يتعارض مع مبدأ الرأسمالية التي ترفع يد الدولة عن الاقتصاد !!! إنها عودة إلى التأميم ولكن من الباب الخلفي .. إنها عودة لدور الدولة ودولة الرعاية تحديدا التي يقع عليها واجب إنقاذ الأفراد والمؤسسات من الضياع المالي ،  والتي من واجبها أيضا أن توفر كل ما يمكنها للأفراد لتحقيق حياة اجتماعية كريمة لهم....  ، إن ضخ مبلغ 750 مليار دولار-مثلا-  في شريان النظام المالي والمصرفي الأميركي ،  ليس إلا دليل على أن الدولة في النظام الرأسمالي الحر أجبرت على التدخل لحماية مؤسسات هذا النظام التي انهارت -او أوشكت - على الانهيار ؟؟!!  انه بداية الطريق الثالث بلا ريب .. النظام الذي لا يلغي الدولة ولكنة لا يقيد الحرية الاقتصادية المنضبطة والشفافة ، النظام الذي يحمي السوق والأفراد معا ،فلا يتغول السوق على الفرد ولا يتغول الفرد فيكدس أموال السوق في جيبه طمعا وجشعا ، انه اقتصاد السوق الاجتماعي الذي يحمي الطبقة المتوسطة والتي هي صمام الأمان في المجتمعات ،انه النظام الذي يجمع بين حرية السوق مع وجود الرقابة على سير ما يجري في رحم هذا السوق ، ومن وجهه نظر شخصية فان هذا النظام قد يكون الأفضل للدولة والفرد معا ، فهو يوسع من إطار التنمية ويحقق النمو الاقتصادي ، ويجمع في إطاره قطاعا عاما قويا مسؤولا ونشطا وقطاعا خاصا فاعلا له دور كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد ،أي أننا أمام نظام هجين يجمع مابين الرأسمالية والاشتراكية معا ويمزجهما ويأخذ العصارة التي تفيد السوق والدولة ولا تنسى من نصيبها الفرد ولا تحرم الجماعة من فوائده وعوائده .... ، ولعل الاقتصاد الصيني اليوم هو النموذج الأقرب إلى اقتصاد السوق الاجتماعي ، حيث فتحت الصين المجال - منذ ما يقارب من عقدين من الزمن - للقطاع الخاص مما أدى إلى أن يصل حجم هذا القطاع إلى حوالي 1/3 الاقتصاد الصيني ،ولكن بقيت الدولة هي المسيطر على كثير من القطاعات ،    فصار هناك قطاع خاص قوي وناشط وصاعد بقوة ،إضافة إلى القطاع العام الذي تديره الحكومة وتراقبه وتشرف علية ،    فالاقتصاد الصيني لم يعد حبيس الفكر الاشتراكي المنغلق  بل توسع   واتسع نطاقه وزادت فاعليته حتى صار قوة اقتصادية يخشاها العالم بل ويتوقع لها الخبراء والمحللون أن تصل في عام 2025 إلى أن تصبح القوة الاقتصادية الأولى او الثانية في العالم .

    وعلى صعيد آخر تبرز قوى اقتصادية ناشئة لتحتل مراتب متقدمة في الاقتصاديات العالمية والسبب هو إدارة الاقتصاد بطريقة عقلانية بعيدا عن التهور والبحث عن الربح السريع الفاحش ، مثل البرازيل والهند وروسيا إضافة إلى الصين حيث شكلت معا مجموعه تسمى (بريك) والتي تنادت في التاسع من تشرين /2 الحالي  إلى عقد مؤتمر دعت من خلاله إلى إصلاح النظام المالي والنقدي العالمي ،بل أنها طالبت أن تحل مجموعه العشرين المكونة من اقتصاديات نامية  محل مجموعه السبع الصناعية ذات الاقتصاديات المتقدمة وجعلها المنتدى الرئيسي لمناقشة الوضع المالي العالمي . 
    فإذا كنا في تقديمنا لاقتصاد السوق الاجتماعي كبديل او كحل متوقع يمكن أن تلجأ له البشرية فالأولى أن نقدم النموذج الاقتصادي الإسلامي كنظام اقتصادي أخلاقي من عند الله وليس من وضع البشر  ، يقوم بالدرجة الأولى على الأخلاق الفاضلة في التعامل كالصدق والأمانة وحسن النية ويقوم على أسس اقتصادية واضحة وعمليات جلية كالمرابحة والمضاربة والتشارك بين الجهد ورأس المال ويرفض الغرر والغش والغبن والاحتكار والربا والقمار والاتجار بما هو محرم او ضار ، ويراعي مصلحة الجميع سواء كان فردا أم جماعه ، ويعطي الدولة حق التدخل لضبط السوق ولا يسمح بانفلات السوق من عقاله مستخدما وسائل قذرة في جمع المال وتكديس الثروة ،فهو يراعي فطرة الفرد ورغبته في التملك فسمح له بالملكية الفردية وأبقى الكثير من الثروات والخيرات لتتملكها الأمة ملكية عامة ، فهو إذن نظام متوازن لا يظلم طرف على حساب طرف آخر .. فالثروة في الإسلام ليست من حق طرف دون الآخر وخاصة أن الإسلام جعل من المال وسيلة لا غاية بحد ذاتها وجعل إنفاقه سواء تطوعا او فرضا فيه جزيل الأجر والثواب كفاعل الزكاة او الصدقة او النفقة على الأيتام والفقراء والمحتاجين او طلاب العلم ..الخ .  انه حقا نظام أخلاقي قبل أن يكون اقتصادي أو اجتماعي يصلح أن يكون البديل إذا ما توفر المناخ المناسب لتطبيقه .
     إن واقع الحال يجعل من النظريات الواقعية - التي أعطت الدولة دورا فاعلا - تعود إلى السطح مع حاجتها إلى التناغم مع واقع الحال ، ولكن يبقى أن نقول إن غياب السلطة يفتح الباب للفساد بكافة أشكاله وحالاته لكي يتسلل ،  لذا لابد من ضبط الأمور وخاصة المالية والاقتصادية بحالة من المراقبة الممزوجة بالانفتاح !!

     وأخيرا نقول : هل حقا ستؤدي هذه الأزمة إلى نظام اقتصادي عالمي جديد يأخذ بعين الاعتبار إعادة الاعتبار للطبقات المسحوقة التي هي صمام أمان المجتمعات الإنسانية ..؟؟ هل هي حقا بوادر نظام اقتصادي جديد كنظام اقتصاد السوق الاجتماعي  مثلاً ؟؟ رب ضارة نافعة !! والأيام ستكشف ما أخفاه الثلج تحته . 
· باحث ومحاضر في جامعة اليرموك /الأردن .
· نشرت في صحيفة الرأي الأردنية في صفحة دراسات العدد 13954 تاريخ 15/12/2008
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